إشكاليات المسائل الخلافية 

والمستجدة

ومنهجية التعامل معها فقهياً
________ ________ 
أ. د. عبد الحميد محمود البعلي 

توطئة: 

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى (1) والعقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية ، والحكم الشرعي ما دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.

ويقول العز بن عبد السلام (2) رحمه الله تعالى الخير كله في الطاعات، والشر كله في المخالفات ، ولذلك جاء القرآن بالحث على الطاعات ، دقها وجلها ، قليلها وكثيرها،  جليلها وحقيرها ، والزجر عن المخالفات دقها وجلّها، قليلها وكثيرها ،جليلها وحقيرها.

والمصلحة لا يجوز إهمالها ، والمفسدة لا يجوز قربانها ، وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص فإنّ فَهْم نفس الشرع يوجب ذلك.
والمصالح والمفاسد لا تعرف إلا بالشرع فإن خفي منها شئ طُلب من أدلة الشرع وهي: 

الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح.

_______________________ 

(1) الموافقات في أصول الشريعة ج 1/61 ط دار الكتب العلمية بيروت.
(2) قواعد الأحكام ج 1 /10 ، 20 ، ج 2 /189 .

إشكاليات وطرق علاجها:

الصورة الأولى: 


ما يتعلق بالمسائل الخلافية في الفقه الإسلامي:

إن أسباب اختلاف الفقهاء كثيرة وضعت فيها المطولات ولسنا بحاجة إلى الخوض فيها (1) ، اللهم إلا ما تضمنته ورقة العمل التي قدمتها اللجنة المنظمة لندوة التقريب بين المذاهب (2) من ضرورة معرفة أسباب الاختلاف في الفتوى للوصول إلى النتيجة ، وأرجعت هذه الأسباب إلى أربعة هي:


أ  - الاختلاف في دلالة النص الثابت.


ب- الاختلاف في صحة النص المتعلق بالحكم.


ج- تباين الاجتهاد في ترجيح الأدلة عند تعارضها.


د – اختلاف الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص صريح.

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (3): 

الأحكام نوعان: 

· نوع لا يتغير عن حالةٍ واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات ، والحدود المقررة بالشرع على الجرائم ، ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير واجتهاد يخالف ما وضع عليه.

· والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة زماناً ومكاناً ، وحالاً كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشرع يُنِّوع فيها بحسَب المصلحة .... وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي تتغير بالتغيرات التابعة للمصالح وجوداً وعدماً.
_______________________ 

(1) أنظر في تفصيلها اختلاف الفقهاء في الفقه الإسلامي المقارن د. أحمد الحصري ص 139 وما بعدها- أصول اختلاف أصول المذاهب – القاضي النعمان بن محمد – تحقيق د. مصطفى غالب ص 259 وما بعدها ط دار الأندلس – الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي 4/211 وما بعدها ط دار الفكر العربي.

(2) المنعقدة في الرباط – المغرب 7-9 ربيع الأول سنة 1412هـ ص 15 .

(2) أنظر إغاثة اللهفان 1/330 وأنظر أيضاً المجموع المذهب للعلائي 2/400 – نشر العرف لابن عابدين 2/114. 

ولا شك أن المسائل الخلافية تدخل في إطار النوع الثاني من الأحكام ، فهي المسائل التي تناولتها الاجتهادات ، وتباينت فيها الأنظار والآراء الفقهية ، وتعددت بين: 
موسع ومضيق ومشدّد ومخفف وآخذ بالعزائم ومرخص.

أي بين فريقين : 

موسع مخفف مُرخص 
ومضيق مشدد آخذ بالعزائم.

وفي هذا الخصوص يكون أمامنا عدة خيارات تجاه المسائل الخلافية نتبنى فيها:


1- مبدأ الترجيح بضوابطه الفقهية.


2- مبدأ التخيّر من أقوال الفقهاء بضوابطه الفقهية .

3- مبدأ المصلحة المرسلة بضوابطها الشرعية ، ومراعاة الواقع ، والاجتهاد الجماعي حيالها - إن وجد - .

أولاً
: الترجيح عند الاختلاف وضوابطه ووسائله:

يقول الإمام الشاطبي (1):

إذا كانت المذاهب كلها إلى الله ، ولكن الترجيح فيها لابد منه ، لأنه أبعد عن إتباع الهوى ، وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد ...... وأن محال الخلاف دائرة بين طرفي نفي وإثبات ..... فتعارَض عليها الدليلان ، فاحتيج إلى الترجيح ، وإلا فالتوقف وتصير من المتشابهات.

ويقول ابن عابدين رحمه الله تعالى(2): 

إن القول المرجوح بمنزلة العدم مع الراجح فليس للقاضي الحكم به ..... وإن الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع .... وقال وهو المختار للفتوى.
_____________________ 

(1) الموافقات في أصول الأحكام 4/153-157 ، 175 بتصرف ط دار الفكر بيروت.

(2) حاشية ابن عابدين 5/423 على لسان العلامة قاسم وفي رسالة رسم المفتي ص 57 ، 58 و ص 381-382 أنظر أيضاً ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي فيه الأرجح والأصح والأقوى والمختار للفتوى في مذهب الإمام أبي حنيفة. بتحقيق وهبه سليمان الألباني ط 1 الرسالة.

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي (1):
والدليل سبب لمعرفة الحل والحرمة ، والترجيح عند الاختلاف في الأدلة ، فإن ظهر الترجيح في جانب الحَظر وجب الأخذ به ، وإن ظهر ترجيح الحِلّ جاز الأخذ به ..... وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف.
معنى الترجيح ووسائله (2):


قالوا إن الترجيح في الإصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعارضين.

وأوضحوا طرائق وسبل ووسائل الترجيح في كل صورة من صوره من ذلك:

1- رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي.

2- يقدم الحاظر على المبيح ، ووجه تقديم الحاظر على المبيح أن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام ، ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب.

3- الخبر الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر ، ووجه ذلك عندهم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

4- أن يكون أحد الدليلين موافقاً لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو عقل أو حِسِّ ، والآخر على خلافه. فما هو على وفق الدليل الآخر أولى.

ويقول العز بن عبد السلام (3):

وإن التبس الحال احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها. كما يقول رحمه الله تعالى:

وإن دار الفعل بين الوجوب والندب بنينا على أنه واجب وأتيناه .

وإن دار الفعل بين الندب والإباحة بنينا على أنه مندوب وأتيناه .

وإن دار الفعل بين الحرام والمكروه بنينا على أنه حرام واجتنبناه .
وإن دار الفعل بين المكروه والمباح بنينا على أنه مكروه وتركناه .

فتأمل قوله الأول وقوله الثاني.

_____________________ 

(1) الإحياء 2/128 . 

(2) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة ص 326 ، 327 ، 339 ط دار القلم – الأحكام للآمدي 3/480 . 

(3) قواعد الأحكام ج 1/58 – 59 ، ج 2/17 ، 19 .
وإن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن ، واتفق الحكماء على ذلك، وكذلك الشراح، فإن الاحتياط لحيازة المصالح بالفِعْل ، ولاجتناب المفاسد بالترك ، وقليل من يفعل ذلك.

ثانياً
: التخيّر من أقوال الفقهاء:
من أوفق المسالك الفقهية في التعامل مع المسائل الخلافية التخيّر من الأقوال المعتبرة للفقهاء: 


1- ما يكون أرجح دليلاً . 


2- وما هو أوفق لمقاصد الشريعة . 


3- وأنسب لمراعاة مصالح الناس .


4- وأدعى لرفع الحرج والمشقة والضيق . 


5- وأرفق بالعباد .

والتخيّر قال به/ العز بن عد السلام (1)، وقال به/ ابن فرحون إذ كتب يقول (2):

الركن الثاني من أركان القضاء وهو المقضي به ، وهو الحكم من كتاب الله تعالى، فإن لم يجد فبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي صحبها العمل ، ... فإن لم يجد في السنة شيئاً نظر في أقوال الصحابة فقضى بما اتفقوا عليه ، فإن اختلفوا قضى بما صحبته الأعمال من ذلك ، فإن لم يصح عنده أيضاً أن العمل اتصل بقول بعضهم تخيَّر من أقوالهم ولا يخالفهم جميعاً ... 

وبعد أن أوضح العز بن عبد السلام ضوابط منهجية الترجيح قال (3): 

وإن اختُلف في بعض ذلك ، فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في التساوي والرجحان فيتخيّر العباد عند التساوي ، ويتَوقُّون إذا تحيّروا في التفاوت والتساوي.
____________________________________ 
(1) قواعد الأحكام 1/58 .

(2) تبصرة الحكام 1/56 وما بعدها.

(3) المرجع السابق. 

ويقول ابن قدامه (1):

إذا كان في البلد مجتهدون للمقلد مَسألة من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما فُعل في زمن الصحابة ، إذ سأل العامة الفاضل والمفضول في أحوال العلماء.

والتخيّر صدر به قرار مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الأول بالقاهرة سنة 1964م.

ضوابط التخيّر من أقاويل الفقهاء:


يجب أن يراعى في إتباع منهج التخيّر قبل الأخذ بالجواز والمشروعية ما يلي:

1- أن يكون القول المختار رأياً معتبراً من أقوال الفقهاء الثقات المشهود لهم لا شاذاً مهجوراً. 


والاعتبار للرأي الفقهي يأتي من :


أ   - قوة الحجة والدليل الذي يعتمد عليه.


ب- الفقيه الثقة الثبت الحجة وموقعه بين فقهاء مذهبه وبين الفقهاء عموماً:



- فليس الصاحبان كغيرهما من فقهاء الحنفية.



- وليس ابن وهب وابن القاسم وأشهب كغيرهم من فقهاء المالكية.



- وليس أبو ثور والمُزني والربيع كغيرهم من فقاء الشافعية.



- وليس الأشرم وابن راهوية كغيرهما من فقاء الحنابلة.


وقس على ذلك المتأخرين من فقهاء المذاهب والمعاصرين كذلك.

2- مراعاة الأولويات، وإنما يعرف ذلك كما يقول الشاطبي(2): " النظر إلى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ". 

3- سد الذرائع في الأحكام، بأن لا يفضى مباح إلى محظور، ولا يؤول أمر مشروع إلى فتح باب محرم حَذراً من التحايل.
4- تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

_____________________ 

(1) روضة الناظر 3/1042 .

(2) قواعد الأحكام 1/45 .

5- احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما عند الاضطرار ، كما تنص عليه المادة (28) من مجلة الأحكام العدلية: " إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب الأخف " (1).

6- أن يحقق الجواز مصلحة شرعية معتبرة ، فيها جلب نفع للعباد أو دفع ضرر عنهم.

التخيّر من أقاويل الفقهاء غير مسألة التلفيق وتتبع الرخص التي أنكرها الأصوليون والفقهاء: 

فالتخيّر لا يعني أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده بالتشهي فيتوسع كما يقول الإمام الغزالي (2).

ويقول ابن عيد البر لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً (3) ، للأخذ بالأقوال الضعيفة من كل مذهب كما يقول د. وهبه الزحيلي (4). 
ويقول الشاطبي (5) : 
" الحنيفية السمحة إنما أتى بها السماح مُقيداً بما هو جائز على أصولها ، وليس تتبع الرخص، ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها ، فتتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس. والشرع جاء بالنهي عن إتباع الهوى ، والشريعة تبين الراجح من القولين فيجب إتباعه لا الموافق للغرض..... وجعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد ، وهذا القول خطأ كله ، وجهل بما وضعت له الشريعة ....... ووقعَ فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مُختلَفاً فيه بين أهل العلم ، فيجعل الخلاف حجة في الجواز .... وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جَعل ما ليس بمعتمد معتمداً وما ليس بحجة حجة " .
______________________ 

(1) أنظر أيضاً المسائل الماردينية لابن تيمية ص 63 – مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص 338. 

(2) المستصفي 2/125 – الإحياء 2/128 .

(3) تيسير التحرير لابن أمير باد شاه 4/253 – أيضاً التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/350 .

(4) أصول الفقه 2/114 .

(5) الموافقات 4/125 ، 78 .

ولما كان التلفيق هو في الفروع الاجتهادية الظنية فإن هذه الفروع الاجتهادية تنقسم إلى ثلاثة أقسام (1) هي :

1- ما بنى في الشريعة علي اليسر مع اختلافه باختلاف أحوال المكلفين. ويجوز فيها التلفيق للحاجة.
2- ما بنى في الشريعة على الورع والاحتياط وهو المحظورات ، فلا يجوز فيها التسامح أو التلفيق إلاّ عند الضرورات الشرعية.

3- ما يكون مناطه مصلحة العباد وسعادتهم وهو المعاملات والحدود فدائر معها أي المصلحة التي معيارها صيانة الأصول الكلية الخمسة ، وصيانة كل مصلحة مقصودة شرعاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

* القواعد الفقهية التي يسترشد بها في التعامل مع المسائل الخلافية : 

هناك مجموعة من القواعد الفقهية الهادية في هذا الصدد من أهمها :

( أ ) قاعدة الخروج من الخلاف مستحب (2) بل أولى وأفضل (3) : 

قال العلامة تاج الدين السبكي : وأفضليتُه لعموم الاحتياط والاستبراء للدين ، وهو مطلوب شرعاً مطلقاً. 

(ب) قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف (4) إذا لم يكن في المسألة سنّة ولا إجماع ، وللاجتهاد فيها مساغ ، لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. 

_____________________ 

 (1) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق – محمد سعيد الباني – دمشق 1341هـ الموافق له 1923م.

(2) القواعد الفقهية للندوي ص 210 .
(3) الأشباه والنظائر مشار إليه في الندوي ص 338 .

(4) أنظر إعلام الموقعين لابن القيم 3/252وتعليقه على هذه القاعدة .

الصورة الثانية من الإشكاليات : 
ما يتعلق بالمسائل المستجدة والمستحدثة المعاصرة :
وهذا يعني أن المسألة المعروضة من القضايا المستجدة التي لا نص فيها للفقهاء السابقين في بيان حكمها ، ومن ثم لا رأي شرعي معتمد فيها ، وهذه يتوقف فيها ، حتى يتم بحثها بشكل جماعي وتستكمل الدراسات الشرعية حولها.

والأمر الجدير بالنظر والبحث الابتدائي هو :

متى تعتبر المسألة جديدة ومتى لا تعتبر كذلك ؟

إن مناط الجدّة في ذلك هو بحث ما إذا كان للمسألة اشتراك وشبه بمسألة من المسائل المعروفة في الفقه وتداولهَا الفقهاء. فإن كانْ: فإن الأمر يتطلب بيان وجه المشابهة التي تستوجب إلحاق الشبيه بشبيهه في الحكم وإلا فلا ، وتكون من المسائل التي لم يرد فيها دليل شرعي يخصها ، أو يخص نوعها ، وليست نظيراً لشئ منصوصاً على حكمه ، وهنا يتعين البحث الفقهي المتعمق والدقيق لاستنباط الحكم الشرعي العملي من أدلته التفصيلية، البحث الفقهي الذي يقوم على صحة النظر ، واستقامة التفكير ، وسعة الأفق ، ولا تشوبه شائبة الأهواء والأغراض ، والانتهاء من ذلك كله إلى الحد الذي يفيد الظن القوي بإصابة حكم الله تعالى في المسألة المبحوث عن حكمها ، فإن الظن القوي يكفي في العمل بالأحكام العملية كما تقرر في أصول الفقه (1).

ويقول الشيخ محمد علي التسخيري (2) يكاد تَعقُّد المسائل المستحدثة في المجال الاجتماعي والاقتصادي ، والموضوعات ، وتشابكها ، واتساع ارتباطاتها ، وصورها التطبيقية يكاد أن يجعل من غير المطلوب أن تُدرس بجهد فردي ، بل يحتم دراستها بشكل جماعي ، وبحضور الخبراء الذين يشرحون أبعاد الموضوع ، ويحللون عناصره ، وذلك للتأكد من طبيعة الموضوع المراد إصدار الحكم عليه. 

______________________ 

(1) أنظر في هذا المعنى بحث فضيلة المرحوم الشيخ يس سويلم طه للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية شعبان سنة 1392هـ سبتمبر 1972م – منشور في كتاب مجمع البحوث الإسلامية – بحوث اقتصادية وتشريعية ص 653 – 263 .

(2) في ورقة بعنوان : إطار تنظيمي مقترح لتوحيد الفتاوى مقدمة في مؤتمر تطبيقات العمل المصرفي الإسلامي " نحو إطار موحد " عقدته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين - فبراير سنة 2004م.

ومن هنا فنحن نعتبر الاجتهاد المجمعي الدقيق وغير المتسرع ، السبيل الأنجع للوصول إلى رؤية الإسلام الواقعية.... " ولا ريب أن اجتماع عقول متخصصة لدراسة الموضوع من جوانبه المتعددة أفضل من إنفراد عالم بذلك غالباً ".

ونخلص إلى أن المسألة المستجدة التي ليس لها أشباه ونظائر على مثال سابق ، فإنه يتعين لها الاجتهاد الجماعي ، الذي حضّ عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: 

" عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرني  ، قال: شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضو فيه رأي خاصة (1) ".

والاجتهاد الجماعي صدر به قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة (2). 

_____________________ 

(1) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون من أهل الصحيح – مجمع الزوائد للهيثمي 1/178 ط دار الكتاب – بيروت.

(2) في دورته الثامنة سنة 1405هـ.


